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 التشغيليةزكاة الأصول 

 وقيد التطوير
 تمهيد:

لَامُ :تمثل الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، حيث يقول رسول الله  سإ " بُنِيَ الإإِ
يتَاءِ الزا  لَاةِ وَاِ  قَامِ الصا سٍ شَهَادَةِ أَنإ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَأَنا مُحَمادًا رَسُولُ اللاهِ وَاِ  الإحَجِّ كَاةِ وَ عَلَى خَمإ

مِ رَمَضَانَ   .(1)وَصَوإ
وقدُ شِرعَتإ الزكاة فى السنة الثانية من الهجرة بغرض تحقيق العديد من المقاصد الروحية 
والأخلاقية والَجتماعية والَقتصادية والسياسية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى 

 المجتمع المسلم.
ى، فقد جاء مشتملًا على القواعد الكلية والمبادئ وباعتبار أن القرآن الكريم هو الدستور الإسلام

العامة التي تحكم زكاة المال دون التعرض للجزئيات والتفصيلات، فأخضع الأموال التى كانت 
معروفة في صدر الدولة الإسلامية، وهى الذهب والفضة، والزروع والثمار، والخارج من 

د الشروط الواجب توافرها فى هذه الأرض، لزكاة المال، وحدد مصارفها. وترك أمر تحدي
الأموال، ونصابها، ومقدار الواجب فيها، وغير ذلك مما أجملته السنة القولية والعملية لتتولى 

لَ إِلَيإهِمإ وَلَعَلاهُمإ يَتَفَكارُونَ  رَ لِتبَُيِّنَ لِلنااسِ مَا نُزِّ  .(2)بيانه: "وَأَنإزَلإنَا إِلَيإكَ الذِّكإ
تدور وجوداً وعدماً مع عللها، فمتى توافرت العلة انطبق الحُكم، فقد أعمل ولما كانت الأحكام 

الفقهاء القياس كأحد وسائل الَجتهاد فى إخضاع الأموال التى لم يرد فيها نص فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذا  الأموال المُستحدثة لزكاة المال طالما توافرت فيها علة 

  الخضوع.
لتعدد وضخامة قيم الَستثمارات فى الأصول الثابتة، فقد ظهر إتجاه يرى ضرورة التفرقة  ونظراً 

أى ما يستعمله الفرد من أصول ثابتة  كالمسكن والأثاث ووسائل  –بين القنية الَستعمالية 

                                                 

 رواه البخاري( 1)

 (.44سورة النحل آية رقم ) ( 2)
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أى ما تستعمله الشركات التجارية والصناعية  –وبين القنية التشغيلية  -الإنتقال ونحو ذلك 
ية من أصول ثابتة كأراضى ومبانى ووسائل إنتقال ونحو ذلك، مع إعفاء الأولى من والخدم

خضاع الثانية.  الزكاة، وا 
كما ظهر إتجاه آخر يرى عدم إعتبار الأصول أو العقارات قيد التطوير من قبيل عروض 

م عدم التجارة طالما أنها لَ زالت فى مرحلة التطوير وعدم الَكتمال أو الإعداد للبيع، ومن ث
إخضاعها للزكاة، مع اعتبارها عروضاً تجارية فور اكتمالها، ومن ثم خضوعها للزكاة بعد 

 الَكتمال.
ولما كانت الأصول الثابتة تتسم بالتعدد والتنوع وضخامة القيمة وكانت الأصول أو العقارات 

غيره من  قيد التطوير تمثل نسبة كبيرة من الأموال المستثمرة فى القطاع العقارى، بل وفى
 القطاعات.

ونظراً لما تمثله هذه الأصول من أهمية نسبية كبيرة لمختلف الوحدات الَقتصادية، وكذا 
الكيانات القانونية، فقد رأى الباحث أنه قد يكون من المناسب أن يختص هذا البحث بدراسة 

، وذلك من وتحليل مدى خضوع الأصول الثابتة التشغيلية وكذا العقارات قيد التطوير للزكاة
 خلال الإجابة على التساؤلين الرئيسيين التاليين:

 
 

 : هل يمكن إخضاع الأصول الثابتة للزكاة، باعتبار ما يلى: الأول
التفرقة بين القنية لأغراض الإستعمال الشخصى والقنية لأغراض التشغيل ولَ سيما فى  -أ‌

ى، ومن ثم تجب فيها ظل تضخم قيم هذه القُنا، ونماءها، واعتبارها أحد علامات الغن
هُمإ أَنا اللاه اِفإتَرَضَ عَلَيإهِمإ صَدَقَة تُؤإخَذ مِنإ  "...  الزكاة عملًا بحديث رسول الله لِمإ فَأَعإ
نِيَائِهِمإ فَتُرَدّ فِي فُقَرَائِهِمإ ... أَغإ
 (3). 

 .(4)وَتُزَكِّيهِـم بِهـَا مإ خُـذإ مِـنإ أَمإـوَالِهِـمإ صَـدَقَةً تُطَهِـّرُهُ عموم قول الحق تبارك وتعالى: " -ب‌

                                                 

 رواه مسلم.( 3)

 (103سورة التوبة آية رقم )( 4)
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إن تزكية وتطهير نفوس وأموال المسلمين من مقاصد الزكاة، وهذه التزكية لَ تتحقق  -ج‌
 بإعفاء الأصول الثابتة الظاهرة للفقير.

عفاءها يعنى انخفاض الحصيلة ولَ سيما أن الأموال  -د‌ إن قيمة الأصول الثابتة ضخمة وا 

لَ بالقليل من حاجات الفقراء وغيرهم من مسـتحقى التى ذكرتها كتب الفقه لَ تكاد تفى إ

 الزكاة.

: هـــل يمكـــن اعتبـــار الأصـــول أو العقـــارات قيــد التطـــوير خـــلال مرحلـــة الإعـــداد والتطـــوير الثــانى
والتى قد تصل الى خمس سنوات، بل وقد تزيد، من عروض القنية أو الأصول الثابتة، ومن ثم 

ة، باعتبـار مـا يلى:قيـاس الشـركة المطـورة علـى التـاجر لَ زكاة عليها خلال هذه المرحلة أو الفتـر 
 المتربص عند المالكية.

 )ب( عدم تحقق شرط الإعداد للبيع.

 )ج( عدم تحقق شرط النماء.

ويختص هذا البحث بالإجابة على هذين السؤالين الرئيسيين، وغيرهما من الأسئلة ذات العلاقة، 
ــتُصا الأول منهمــا  ببيــان طبيعــة الأصــول التشــغيلية، وقيــد التطــوير، وذلــك مــن خــلال مبحثــين أُخإ

ـتُصا  من حيث مفهوم كل منهمـا، وأنواعهمـا، والأصـول الأخـرى ذات العلاقـة بهمـا. فـى حـين أُخإ
 الثانى ببيان الحُكم الزكوي لتلك الُأصُول، وذلك على النحو التالى:

 طبيعة الأصول التشغيلية وقيد التطوير.         :المبحث الأول
 حُكم زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير. حث الثانى:المب

                    وقد أوردنا فى نهاية البحث قائمة بأهم النتائج والتوصيات وكذا المراجع التى اعتمدنا عليها.
 والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.
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 المبحث الأول
 ويرطبيعة الأصول التشغيلية وقيد التط

 تمهيد :
يخــتص هــذا المبحــث ببيــان مفهــوم الأصــول التشــغيلية وكــذا الأصــول أو العقــارات قيــد التطــوير، 
مع بيان علاقتهمـا بالأصـول الأخـرى والمصـطلحات ذات العلاقـة كالأصـول الثابتـة، و"الأصـول 

ـــتَأجَرة" و"المُـــؤَجرَة" و"الأصـــول قيـــد التنفيـــذ" و"الأصـــول الثابتـــة المُحـــتفظ بهـــا  لغـــرض البيـــع"، المُسإ
و"الأصـول غيـر الملموسـة" و"مخصصـات الأصــول الثابتـة"،  و"الأصـول المتداولـة"، و"عــروض 

 التجارة"، و"عروض القنية"، بالإضافة إلى "الموجودات" بنوعيها الثابت والمُتَدَاول. 
 وفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية:

 فهوم وأنواع الأصول وعلاقتها بالأصول التشغيلية وقيد التطوير.م أولًا :
 المُصطلحات ذات العلاقة بالأصول التشغيلية وقيد التطوير. ثانياً:

ويُعتبــر هــذا المبحــث مــدخلًا ضــرورياً للمبحــث التــالى، باعتبــار أن الحُكــم علــى الشــىء فــرع عــن 
 تصوره.

 ل التشغيلية وقيد التطويرأولًا: مفهوم وأنواع الأصول وعلاقتها بالأصو
يُعتبر مُصطلح "الأصول" من المُصطلحات المحاسبية المعاصرة والتى لم  تـرد فـى كتـب اللغـة  

 كما لم ترد كذلك فى كتابات الفقهاء القُدامى.
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وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فقـــد ورد فـــى كتـــب اللغـــة تعريـــف لــــ "الأصـــل" بصـــفة عامـــة بأنـــه أســـفل 
 .(7). ويقابله الفرع أو الزائد أو الَحتياطى أو المقلد(6)عليه ، والأساس الذى يقوم(5)الشئ

وفــى الَصــطلاط يُطلــق " الأصــل " علــى عــدة معــانٍ ترجــع كلهــا إلــى اســتناد الفــرع علــى أصــله 
 .(8)وابتنائه عليه. ومن هذه المعانى الدليل والقاعدة الشرعية

مــا تمتلكــه المنشــأة نتيجــة  وقــد نصــت معــايير المحاســبة الدوليــة علــى أنــه يُقصــد بالأصــل:" كــل
أحـداث وعمليــات ســابقة، وبشـرط أن يكــون قــادراً علـى تزويــدها بمنــافع مسـتقبلية وأن يكــون قــابلًا 

 . (9)للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الدقة
وتصــــنف هــــذه الأصــــول بــــدورها الــــى مجمــــوعتين رئيســــتين، وهمــــا مجموعــــة الأصــــول الثابتــــة 

 ومجموعة الأصول المتداولة.
بالأصول الثابتة تلك الأصول التي تمتلكها المنشـأة بقصـد الَسـتفادة منهـا لفتـرات طويلـة  ويقصد

 .(10)وتتسم بضخامة القيمة
فــى حــين يُقصــد بالأصــول المتداولــة  تلــك الأصــول التــى يكــون الهــدف مــن اقتنائهــا هــو الَتجــار 

 فيها. وتتميز هذه الأصول بضآلة القيمة والدورية.
صـول التشـغيلية بالأصـول، فـإن الأصـول الثابتـة يمكـن تبويبهـا مـن حيـث وفيما يتعلق بعلاقة الأ

طبيعتهــــا إلــــى أصــــول ماديــــة، وهــــى الأصــــول الملموســــة أو التــــى لهــــا جــــوهر ومضــــمون مــــادى 
كالأراضــى والمبــانى واولَت والســيارات ونحــو ذلــك، وأخــرى غيــر ملموســة وهــى الأصــول التــى 

 .(11)رية والَسماء التجارية وحقوق الإمتيازليس لها جوهر ومضمون مادى  كالعلامات التجا

                                                 

 .89)القاهرة، دار الكتاب المصرى(، المجلد الأول، ص لسان العرب ، إبن منظور ، ( 5)

 .20(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ) ج.م.ع، الطبعة الثالثة(، الجزء الأول ص 6)

 .20جزء الأول، ص (المرجع السابق، ال7)

 -هــ 1416( الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، )الكويـت، مطـابع دار الصـفوة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى، 8)
 .56م(،  الجزء الخامس، ص 1995

" الممتلكــــات والمعــــدات  16اســــبى الــــدولى رقــــم ، المعيــــار المحIAS، معــــايير المحاســــبة الدوليــــة IASCلجنــــة معــــايير المحاســــبة الدوليــــة  (9)
 .IAS 16والمنشآت، 

 23جامعة الأزهر(، ص –د.عصام أبو النصر، نظرية المحاسبة ) كلية التجارة  (10)

" الأصــول غيــر الملموســة"  38، المعيــار المحاســبى الــدولى رقــم IAS، معــايير المحاســبة الدوليــة  IASCلجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة (11)
IAS 38. 
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يجاريـة، وقيـد التنفيـذ، وكـذا  والأصول الثابتة المادية بدورها يمكن تبويبها إلى أصـول تشـغيل،ة، وا 
 مُحتفظ بها لأغراض البيع.

ت(  تَغَلاا أما الأصول الثابتة المادية التأجيرية فيمكن تبويبها بدورها إلى أصول مؤجرة للغير)المُسإ
ـتَأجَرة مـن الغيـر، وهـى التـى  وهى التى تُدر إيـراداً للمنشـأة عـن طريـق تأجيرهـا للغيـر، وأخـرى مُسإ

 تُعرف باسم عقود الإيجار التمويلى. 
ويتضح مما سبق، أن الأصـول التشـغيلية تمثـل أحـد مفـردات الأصـول الثابتـة وأهمهـا، فـى حـين 

وهـو مـا يـنعكس بـدوره علـى الحكـم  تُمثل الأصول قيـد التطـوير أحـد مفـردات الأصـول المتداولـة،
 الزكوى لكل منهما، وذلك على النحو الذى سوف يتضح لنا فى المبحث التالى.

 ثانياً: المُصطلحات ذات العلاقة بالأصول التشغيلية وقيد التطوير
نتنــاول فيمــا يلـــى المقصــود بمصـــطلح "الأصــول التشـــغيلية" و " الأصــول قيـــد التطوير"مــع بيـــان 

ــــتَأجرة" ول بالأصــــول الأخــــرى، وأهمهــــا "الأصــــول الثابتــــة" و"علاقــــة هــــذه الأصــــ  الأصــــول المُسإ
و"المُـــؤَجَرة" و"الأصـــول قيـــد التنفيـــذ" و"الأصـــول الثابتـــة المُعـــدة للبيـــع" و "مُخصصـــات الأصـــول 

" و"الأصـــول المتداولـــة" وكـــذا "عُـــرُوض التجـــارة" و "عُـــرُوض "الأصـــول غيـــر الملموســـةالثابتـــة" و
جُو   دات".القنية" و"المَوإ

 )أ( الأصول الثابتة
ســـبق أن أوضـــحنا أن المقصـــود بالأصـــول الثابتـــة تلـــك  الأصـــول التـــي تمتلكهـــا المنشـــأة بقصـــد 

 الَستفادة منها لفترات مالية طويلة وتتسم بضخامة القيمة.
بالأصـــول الإنتاجيـــة، كمـــا قـــد يُعَباـــر عنهـــا كـــذلك  -محاســـبيا  –وقــد يُعَباـــر عـــن الأصـــول الثابتـــة 

 .(12)ت والمنشآت والمعداتبالممتلكا
ويـــرى الباحـــث أنـــه قـــد يكـــون مـــن المناســـب الَســـتمرار فـــى إطـــلاق مُصـــطلح "الأصـــول الثابتـــة" 
للتعبيــر عــن كــل مــا تمتلكــه المنشــأة بقصــد الَســتفادة منــه لفتــرات ماليــة طويلــة ويتســم بضــخامة 

                                                 

" الممتلكــــات والمعــــدات  16، المعيــــار المحاســــبى الــــدولى رقــــم IAS، معــــايير المحاســــبة الدوليــــة IASCلجنــــة معــــايير المحاســــبة الدوليــــة  (12)
 .IAS 16والمنشآت، 
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لتـــه علـــى أن مُصـــطلح "الأصـــول الإنتاجيـــة" قـــد تقتصـــر دلَالقيمـــة، كمـــا ســـبقت الإشـــارة، وذلـــك 
 الأصول التى تُستخدم فى العملية الإنتاجية فقط ولَ يتعداها إلى ما يُؤجر للغير.

كما أن مُصطلح الممتلكات يشير إلى جميع ما تملكه الوحـدة مـن أصـول ثابتـة ومتداولـة بشـقيها 
 النقدى وشبه النقدى، بل والأرصدة المدينة الأخرى.

 القانونى أو الوحدة الَقتصادية لَ أصولها. فى حين يُشير مُصطلح المنشآت إلى الكيان
أما مُصطلح المُعدات فإنه يشير إلى بعض مفردات الأصول الثابتـة التـى تُسـتخدم فـى المنشـآت 

  الصناعية أو الخدمية من آلَت وتجهيزات ونحو ذلك.  

 )ب( الأصول الثابتة التشغيلية
التــى تُســتخدم فــى العمليــة الإنتاجيــة أو يُقصــد بالأصــول التشــغيلية تلــك الأصــول الثابتــة الماديــة 

 الصناعية أو الإدارية أو الخدمية للوحدة الَقتصادية. 
وقـد تكـون الأراضـى والمبـانى واولَت والسـيارات المُشــتراة بقصـد الَسـتفادة منهـا لَ بقصـد إعــادة 

 بيعها أهم عناصر الأصول التشغيلية فى الوحدات الَقتصادية.
 لى)ج( عقود الإيجار التموي

تَأجِر مقابل أقساط موزعة على مُـدد معلومـة تـُدفع للمالـك )المُـؤَجِر(،  وهى أصول ينتفع بها المُسإ
تَأِجِر فى نهاية مدة العقد.  على أن تنتقل ملكية هذه الأصول إلى مِلك المُسإ

. هو أن الإيجار التمويلى لَ يكون (13)والسبب فى تسمية هذه الأصول " بعقود الإيجار التمويلى
 لَ لأصول ثابتة. ولذا، فهو قد يُعرف أيضاً باسم "الإيجار الرأسمالى".إ

" المُعــدل مجموعــة معــايير لتصــنيف العمليـــات  IAS 17وقــد حــدد المعيــار المحاســبى الــدولى "
انتقـــال جميـــع منـــافع ومخـــاطر ملكيـــة الأصـــل  الإيجاريـــة علـــى أنهـــا إيجـــار تمـــويلي، لعـــل أهمهـــا

تَأجِر تَأجَر إلى المُسإ ، ونقل ملكيته إليه في نهاية مدة عقد الإيجار، وكذا اشتمال العقد علـى المُسإ

                                                 

"  17           ، المعيـار المحاسـبى الـدولى رقـم                  IAS، معـايير المحاسـبة الدوليـة IASCلجنة معـايير المحاسـبة الدوليـة ( 13)
 .1AS 17الإيجارات" 
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بالإضـافة إلـى سـريان مـدة الإيجـار علـى الجـزء الأكبـر مـن العمـر خيار الشراء بسـعر مـنخفض، 
 الإقتصادي للأصل.

 وفى حالة عدم توافر أحد أو بعض هذه المعايير، فإن عقد الإيجار يُعد "تشغيلى" لَ "تمويلى". 

ــتَأجِر بــالَعتراف بالأصــل ومــن ثــم إظهــاره فــى  كمــا نــص ذات المعيــار علــى ضــرورة قيــام المُسإ
ميزانيتــه كأصــول ثابتــة عنــد بدايــة عقــد الإيجــار. وفــى المقابــل عــدم الَعتــراف بــه ومــن ثــم عــدم 

 إظهاره فى ميزانية المُؤَجِر كممتلكات أو أصولًَ ثابتة.

 )د( الأصول الثابتة المُؤَجَرَة
تجــددت منفعتهــا مــع بقــاء أصــل عينهــا فــى مِلــك المنشــأة لفتــرات طويلــة، فهــي تــُدِر  وهــى كــل مــا 

 .(14)للمنشأة إيراداً عن طريق تأجير عينها

تغل فى الحصول على الإيـراد، والـذى  ت، حيث تُسإ تَغَلاا وقد تُعرف هذه الأصول أيضاً باسم المُسإ
 قد يُطلق عليه لفظ "الغلة".

المُـؤَجَرَة تُمثـل أحـد مفـردات الأصـول الثابتـة الماديـة فهـى تتفـق معهـا ولما كانت الأصول الثابتـة 
 فى ضرورة أن تتسم بضخامة القيمة وطول فترة الَستفادة. 

ت( مع الأصول التشغيلية فى أن كلًا منهما لَ يُعرض للبيع، فى  تَغَلاا وتتفق هذه الأصول )المُسإ
ـــؤَ  ر للغيـــر والثانيـــة تُســـتعمل فـــى العمليـــة حـــين تختلـــف عنهـــا فـــى طريقـــة الَســـتفادة، فـــالأولى تُ جا

 الإنتاجية أو الخدمية أو الإدارية للمنشأة. 
وعــادة مــا يُــؤجر الأصــل الثابــت للغيــر بعقـــد إيجــار تشــغيلى، والــذى يختلــف عــن عقــد الإيجـــار 
ـتَأجِر فـى نهايـة العقـد التشـغيلى كمـا لَ يُغطـى  التمويلى فى أن  ملكية الأصل لَ تنتقل إلى المُسإ

ة العقد فيه الجزء الأكبر من العمر الَقتصادى للأصل ولَ تنتقل منافع ومخاطر الأصـل إلـى مد
تأجِر كما هو الحال بالنسبة لعقد الإيجار التمويلى  .(15)المُسإ

                                                 

 .101جامعة الأزهر(، ص –(د.عصام ابو النصر، الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة )كلية التجارة 14)

ـــتفظ بهـــا لغـــرض ، IFRS، معـــايير التقـــارير الماليـــة الدوليـــة IASB(مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة 15) معيـــار الأصـــول غيـــر المتداولـــة المُحإ
 IFRS   (5)العمليات غير المستمرةالمتاجرة و 
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 )هـ( المشروعات قيد التنفيذ 
و يُقصــد بالمشــروعات قيــد التنفيــذ تلــك المشــروعات التــى بُــدِئ العمــل فيهــا خــلال الفتــرة الحاليــة أ

تكمل بعد. أى أن هذه المشروعات تُمثل أصولًَ ثابتة لم تكتمل بعد.  الفترات السابقة ولم تُسإ
) وقد تؤول هـذه المشـروعات إلـى أصـول ثابتـة تشـغيلية كمـا قـد تـؤول إلـى أصـول ثابتـة إيجاريـة 

ت (. تَغَلاا  المُسإ
رة تـــؤول، بعـــد وتختلـــف المشـــروعات قيـــد التنفيـــذ عـــن البضـــاعة تحـــت التشـــغيل، حيـــث أن الأخيـــ

 استكمال المراحل الإنتاجية، إلى بضاعة للبيع. 
 )و( الأصول المُحتفظ بها لغرض البيع 

وهى الأصول الثابتة التى كانت تستعملها المنشأة ثم استغنت عن خدماتها نتيجة إغلاق فرع أو 
 قسم أو خط إنتاجى أو تغير تكنولوجى أو تغيرات فى أعمال المنشأة. 

( لقيـــاس هـــذه الأصـــول 5(  المعيـــار رقـــم )IFRSيير التقـــارير الماليـــة الدوليـــة )وقـــد أفـــردت معـــا
 والإفصاط عنها.

تَقِل فـى صُـلبِ الميزانيـة  وقد نص هذا المعيار على أن تظهر هذه الأصول فى بند مُنإفَصِل ومُسإ
 مع مجموعة الأصول الثابتة. 

 
 )ز( الأصول غير الملموسة

ولَ تخــرج  هــذه الأصــول عــن  .(16)هر أو مضــمون مــادىوهــى أصــول غيــر نقديــة ولــيس لهــا جــو 
 كونها أحد بنود الأصول الثابتة. وقد يُطلق على هذه الأصول أيضاً اسم الأصول المعنوية. 

 ومن أهم هذه الأصول الش هإرَة والعلامات التجارية والَسماء التجارية وحقوق الإمتياز.

                                                 

" الممتلكــــات والمعــــدات  16، المعيــــار المحاســــبى الــــدولى رقــــم IAS، معــــايير المحاســــبة الدوليــــة IASCلجنــــة معــــايير المحاســــبة الدوليــــة  (16)
 .IAS 16والمنشآت، 
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 )ح( مُخصصات الأصول الثابتة
تَقإطَع من الإيرادات لمقابلة استهلاك أو صيانة وتجديد الأصول الثابتة وهى كل مبلغ تقدي رى يُسإ
 .(17)أو التأمين عليها

فمخصصــات الإســتهلاك لَ تخــرج عــن كونهــا وســيلة لتوزيــع تكلفــة الأصــل الثابــت علــى ســنوات 
 الَستفادة منه، أما مخصصات الصيانة والتجديد فهى أداة لتحميـل فتـرات الإسـتفادة مـن الأصـل
بأعبـــاء متســـاوية، فـــى حـــين تُمثـــل مخصصـــات التـــأمين مبـــالغ يـــتم تحميلهـــا علـــى الإيـــراد كبـــديل 
لأقساط التأمين التى قـد تـُدفع لشـركات التـأمين، وذلـك علـى النحـو الـذى سـوف يـرد فـى المبحـث 

 التالى.
 ) ط( الأصول المتداولة

ون الهـدف مـن اقتنائهـا سبق أن اشـرنا الـى المقصـود بالأصـول المتداولـة: تلـك الأصـول التـى يكـ
هـــو الَتجـــار فيهـــا، وتتميـــز هـــذه الأصـــول بضـــآلة القيمـــة والدوريـــة. فقصـــد البيـــع وضـــآلة القيمـــة 

 والدورية أهم ما يُميز الأصول المتداولة عن الأصول الثابتة.
 ) ك ( العقارات قيد التطوير

ه الجرط. والثانى فى اللغة معنيان، الأول: الجرط أو ما يشب –بفتح العين  –يُقصد بالعقار 
 . (18)للدلَلة على الثبات والدوام

أما فى الَصطلاط، فقد وردت عدة تعريفات للعقار، والتى تدور حول حقيقة أن العقار هو 
. وقد اختلف الفقهاء فى الشجر: هل يُعد (19)الأرض، وكذا ما لَ يمكن نقله من محل إلى آخر

 أم يُعد منقولًَ لإمكان نقله. عقاراً باعتباره تابع للأرض فيُسمى الكل عقاراً 

                                                 

( مـــن الجـــزء الرابـــع 17مـــن البنـــد ) ، الفقـــرة )هــــ( 1968والمعـــدل فـــي ســـنة  1948ملحـــق قـــانون الشـــركات الإنجليـــزي، الصـــادر فـــي ســـنة  (17)
 بالجدول الثامن،  بتصرف.

 -هــــ 1423أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا، معجـــم مقـــاييس اللغـــة، تحقيـــق عبدالســـلام محمـــد هـــارون، ) اتحـــاد الكتـــاب العـــرب،  (18)
 .103م(، الجزء الرابع، صـ 2002

محمـد  -.95حسينى، ) بيروت: لبنان، دار الكتـب العلميـة(، الجـزء الأول،صــل(على حيدر، درر الحكام، شرط مجلة الأحكام، تحقيق فهمى ا19)
 .104عرفة الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرط الكبير، تحقيق محمد عليش، ) بيروت، دار الفكر العربى(، الجزء الرابع،صـ 
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وفى التطبيق العملى يُقصد بالتطوير العقارى شراء أراضى بغرض تجهيزها بالمرافق والخدمات 
قامة وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية عليها لبيعا أو تأجيرها.   وا 

وعادة ما يقوم بهذا الدور شركات عقارية متخصصة ومرخص لها بذلك يطلق عليها اسم 
 لمطور"."ا

 ويتضح من التعريف السابق، بأن نشاط التطوير العقارى ينطوى على ما يلى:
مدادها بخدمات البنية التحتية. (1  شراء الأراضى وا 
بناء العقارات سواء أكانت هذه العقارات سكنية أو إدارية أو سياحية أو فندقية أو غير  (2

 ذلك.
 بيع أو تأجير العقارات. (3

لنوع من الشركات من خلال تسهيل منحها التراخيص وعادة ما تُشجع الدول هذا ا
اللازمة ومنحها بعض الإعفاءات نظراً لما توفره من إقامة مجتمعات عمرانية جديدة 

 ومدن سكنية كاملة.
 
 

بالفعل بإصدار قوانين تنظم هذا النشاط كما قامت بإنشاء  (20)ولذا، فقد قامت بعض الدول
عقارى بهدف تفعيل دور القطاع الخاص الوطنى وجذب هيئات تتولى الإشراف على التطوير ال

 الإستثمارات الأجنبية.
 )ل( عروض التجارة

العُــرُوض فــى اللغــة جمــع عَــرإض بالســكون ومــن معانيــة المتــاع. وبــالفتح علــى معــان منهــا      
 . (21)متاع الدنيا وحُطامها

رإض بإســكان الــراء وهــو وقــد عرفــه الفقهــاء بتعريفــات لَ تخــرج عــن المعنــى اللغــوى لــه ومنهــا العــ
ماعـــدا الأثمـــان مـــن المـــال علـــى اخـــتلاف أنواعـــه مـــن النبـــات والحيـــوان والعقـــار وســـائر المـــال. 

                                                 

 . 2008/ 9/7فى  15سوريا، القانون رقم  (20)

 .2886الرابع، ص ( لسان العرب، مرجع سابق، المجلد 21)
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وبفتحها: كثرة المال والمتاع وسُمى عرضاً لأنه يعرض ثم يزول ويفنى. وقيل لأنه يُعرض ليباع 
 .(22)ويُشترى

 بح أو للنماء. أما التجارة فهى التصرف فى رأس المال أو تقليبه طلباً للر 
وعلــى ذلـــك، يكـــون المقصـــود بعــروض التجـــارة كـــل مـــا يُعـــرض للبيــع. ومـــن ثـــم يكـــون مصـــطلح 
الأصول المتداولة أعـم وأشـمل مـن مصـطلح  عـروض التجـارة لأن الأول يشـتمل علـى الأصـول 

 النقدية من نقدية وحسابات مدينة و أوراق قبض، أما الثانى فلا.
 )م( عروض القنية

. وفى الَصطلاط: حبس المال للانتفاع بـه (23)ة جمع المال وكسبه واتخاذه للنفسالقنية فى اللغ
 .(24)لَ للتجارة

 وعلى ذلك، فإن عروض القنية تُمثل ما يقتنيه الشخص من متاع بقصد الإنتفاع به.
 والفرق بين عروض التجارة والقنية أن الأولى مُعدة للبيع أما الثانية فهى مُعدة للاستعمال.

ذا كانـــ ـــع، فـــإن الباحـــث يـــرى أنهـــا لَ تختلـــف عـــن وا  ـــة مُعـــدة للاســـتعمال لَ للبي ت عـــروض القني
الأصـــول الثابتـــة بنوعيهـــا المـــادى والمعنـــوى ) غيـــر الملمـــوس ( والتـــى ســـبق تعريفهـــا بأنهـــا تلـــك 

 مالية طويلة وتتسم بضخامة القيمة.  الأصول التى تتملكها المنشأة بقصد الَستفادة منها لفترات
( مــــن مــــواد مشــــروع القــــانون النمــــوذجى للزكــــاة مــــا نصــــه:" 1المــــادة ) 69لفقــــرة وقــــد ورد فــــى ا

 .(25)الموجودات الثابتة )عروض القنية( 
ولــذا، فــإن الباحــث يــرى أن مُصــطلح عــروض القنيــة مــرادف لمصــطلح الأصــول الثابتــة بنوعيهــا 

خدم فـى العمليـة المادى والمعنوى. وقد سبق أن أوضحنا أن الأصول الثابتة المادية منها ما يُست
الإنتاجيــة، ومنهــا مــا يُــؤجر للغيــر، ومنهــا مــا يُســتأجر مــن الغيــر بعقــود إجــارة تمويليــة، ومنهــا مــا 

 يكون قيد التنفيذ، ومنها ما يُحتفظ به للبيع.

                                                 

 ( الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، الجزء الثلاثون، ص22)

 .3760( لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الخامس، ص 23)

 .68، ص 34( الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، الجزء 24)

 الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، مشروع مقترط القانون النموذجى للزكاة.( 25)
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نما تتنـاقص بفعـل  ويلزم الإشارة إلى أنه لما كانت منافع الأصول الثابتة لَ تأخذ وضع الثبات وا 
ومُضى الوقت، فإن الباحث يرى أن مُصطلح "عـروض القنيـة" قـد يكـون أدق الَستخدام والتقادم 

فـــى الدلَلـــة علـــى مـــا تمتلكـــه المُنشـــأة بقصـــد الَســـتفادة منـــه لفتـــرات ماليـــة طويلـــة مـــن مصـــطلح 
 "الأصول الثابتة". 

 
 

 ) ى( الموجودات:
ادات لحسـاب ظهر هذا المُصطلح حديثاً مع ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، وأخذ به دليل الإرش

 زكاة الشركات، وهو مرادف لمُصطلح الأصول.
ـــطلح "الأصـــول الثابتـــة"، كمـــا يكـــون  ـــطلح "الموجـــودات الثابتـــة" مرادفـــاً لمُصإ ومـــن ثـــم يكـــون مُصإ

طلح "الأصول المتداولة" كذلك. طلح "الموجودات المتداولة" مرادفاً لمُصإ  مُصإ
ير وعلاقتهمـا بمختلـف الأصـول، قـد يكـون وبعد أن تناولنا مفهوم الأصـول التشـغيلية وقيـد التطـو 

 من المناسب أن ننتقل فى المبحث التالى إلى بيان الحُكم الزكوى فيهما.
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 المبحث الثاني
 حُكم زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير

 تمهيد:
تناولنا فى المبحث السابق مفهوم كل مـن الأصـول التشـغيلية وكـذا مخصصـاتها، بالإضـافة الـى 

د التطــوير، مــع بيــان علاقــة كــل منهمــا بمختلــف الأصــول الأخــرى التــى قــد تمتلكهــا الأصــول قيــ
 الوحدة الإقتصادية.

ويختص هذا المبحث ببيان الحُكـم الزكـوى لكـل مـن الأصـول التشـغيلية ومخصصـاتها المختلفـة، 
 وكذا الأصول أو العقارات قيد التطوير، وذلك على النحو التالى:

 صول التشغيلية ومخصصاتها.أولًا : الحُكم الزكوى للأ
 ثانياً: الحكم الزكوى للعقارات قيد التطوير. 

 أولًا: الحُكم الزكوي للأصول التشغيلية ومخصصاتها
 نتناول فيما يلى الحكم الزكوى للأصول الثابتة التشغيلية، يلى ذلك الحكم الزكوى لمخصصاتها.

 الحكم الزكوى للأصول التشغيلية ( أ)
 صول الثابتة التشغيلية:هناك قولَن فى زكاة الأ

: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلـة، حيـث يـرون أن الأصـول الأول
 الثابتة التشغيلية لَ زكاة فيها. ومن نصوصهم فى هذا الشأن ما يلى: 

لــت يقــول الشــافعى: " والعــروض التــى لــم تُشــترى للتجــارة مــن الأمــوال لــيس فيهــا زكــاة كثــرت أو ق
 .(26) وكذلك كل مال لَ يُراد بشئ منه التجارة فلا زكاة عليه فى شئ منه...

ويقـول الكاســانى: " وأمــا آلَت الصــناع وأمتعــة التجــارة فـلا تكــون مــالًَ التجــارة لأنهــا لَ تبــاع مــع 
 .(27)الأمتعة

                                                 

 .46لبنان، دار المعرفة(، المجلد الأول، الجزء الثانى، ص  –الشافعى، الأم، )بيروت  محمد بن إدريس (26)

لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة،  –عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مســعود الكاســانى ، بــدائع الصــنائع فــى ترتيــب الشــرائع ) بيــروت  (27)
 .13م(، الجزء الثانى، ص 1986 –ه 1406
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ى كما يقول العاصـم النجـدى: " لَ خـلاف فـى عـدم وجـوب الزكـاة فـى العبـد والفـرس ودور الس ـكن
وأثـاث المنــزل ودواب وعبيــد الخدمــة، وســلاط الَســتعمال "، ثــم يُضــيف: " وهــو قــول العلمــاء مــن 
الســلف والخلــف "، ويبــرر ذلــك بقولــه: " فســائر أمــوال القنيــة مشــغولة بالحاجــة الأصــلية، وليســت 

 .    (28)بنامية أيضاً، وكل منهما مانع من وجوب الزكاة
كنى وثيـاب البـدن وأثـاث المنـازل ودواب الركـوب وعبيـد ويقول ابن عابدين: " وليس فى دور السـ

. وقــد (29)الخدمــة وســلاط الَســتعمال زكــاة لأنهــا مشــغولة بالحاجــة الأصــلية وليســت بناميــة أيضــا
  (.30)أكد على ذلك أيضاً ابن همام الحنفى

 .(31)كما يقول ابن قُدامة: " الزكاة تسقط عما أُعِدا للاستعمال لصرفه عن وجوه النماء
 
قول الدكتور يوسف القرضاوى " والمُعتبر فى رأس مال التجارة الـذى يجـب تزكيتـه، هـو المـال وي

الســائل، أو رأس المــال المُتَــدَاول، أمــا المبــانى والأثــاث الثابــت للمحــلات التجاريــة ونحــوه ممــا لَ 
تَسَب عند التقويم، ولَ تخرج عنه الزكاة. ولهذا قالوا: لَ تُ  قًوم الأوانى التى يُباع ولَ يُحرك، فلا يُحإ

توضـــــع فيهـــــا ســـــلع التجـــــارة والأقفـــــاص والمـــــوازين، ولَ اولَت، كـــــالمنوال، والمنشـــــار، والقـــــدوم، 
والمحــراث، ولَ دولَب العمــل الــلازم للتجــارة، لبقــاء عينهــا فأشــبهت عــروض القنيــة أى الممتلكــات 

ــل بعضــهم فقــالوا: " فــى الأوانــى التــى  توضــع فيهــا عــروض الشخصــية التــى لَتُعــد للنمــاء". وفصا
التجارة كقوارير العطارين، والغرائر والأكياس التى يستعملها تاجر الحبـوب، والس ـرج والل جـم التـى 
ن  يستعملها تاجر الخيل، ونحوها، إن أُريد بيعها مع هذه الأشياء فهـى مـال تجـارة تقُـَوم معهـا، وا 

م، شـأنها شـأن العـروض المقتنـاة لم يُرد بيعها، بل تبُاع العـروض وتبقـى هـى للاسـتعمال فـلا تقُـ وا
(32). 

                                                 

هــ(، المجلـد الثالـث، 1403بن محمد بن قاسم العاصـم النجـدى ، حاشـية الـروض المربـع شـرط زاد المسـتقنع ) الطبعـة الثانيـة،  عبد الرحمن (28)
 .165ص 

 .6لبنان، دار الكتب العلمية(، الجزء الثانى،  ص -إبن عابدين، رد المحتار على الدر المختار )بيروت (29)

 .162مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولَده(، الجزء الثانى، ص ابن الهمام الحنفى، شرط فتح القدير، )( 30)

 .222م (، الجزء الرابع، ص1992 -ه،1412إبن قُدامة، المُغنى ) القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، ( 31)

 .336م(، الجزء الأول، ص 1985 -ه1405بعة الثانية، لبنان، مؤسسة الرسالة، الط –د. يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، )بيروت  (32)
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: ويــرى أصــحاب هــذا القــول وجــوب الزكــاة فــى الأصــول الثابتــة التشــغيلية، واســتدلوا علــى الثــانى
وَالِهِمإ صَدَقَةً ذلك بعموم قول الحق تبارك وتعالى: " خُذإ مِنإ أَمإ

وبأن سكوت نصوص التشريع  .(33)
فــوس وأمــوال المســلمين مــن مقاصــد الزكــاة، وهــذه عنهــا لــيس دلــيلًا للمنــع. وبــأن تزكيــة وتطهيــر ن

التزكية لَ تتحقق بإعفاء الأصول الثابتة الظـاهرة للفقيـر. كمـا أضـافوا بـأن قيمـة الأصـول الثابتـة 
عفاءها   ضخمة وا 

يعنـى انخفــاض الحصـيلة، وبــأن الأمــوال التـى ذكرتهــا كتـب الفقــه لَ تكــاد تفـى إلَ بالنــذر اليســير 
 .(34)من حاجات الفقراء

فقــاً لهــذا الــرأى، يكــون المقصــود بالقنيــة فــى أقــوال الفقهاء،"القنيــة الَســتعمالية" أى مــا يســتعمله وو 
الفرد وأسرته من ملبس ومسـكن وأثـاث ووسـيلة انتقـال ولَ تتعـدى ذلـك إلـى مـا تسـتعمله المنشـآت 

 من أصول ثابتة كالأراضى والمبانى والسيارات ونحو ذلك.
اليـــه الجمهـــور مـــن عـــدم وجـــوب الزكـــاة فـــى الأصـــول الثابتـــة والواقـــع أن الباحـــث يؤيـــد مـــا ذهـــب 

 التشغيلية للأسباب التالية:
سَـمُرَةَ بإـنِ  إن هذه الأصول غير مُعدة للبيع، ومن ثم فهى تخرج من الوعاء بنص حـديث  (1

ـدُ فَــإِنا رَسُــولَ اللاــهِ  ــا بَعإ ــرِجَ ال جُنإـدُبٍ، والــذى قَــالَ: "أَما ــدَقَةَ مِــنإ الاــذِي كَــانَ يَأإمُرُنَـا أَنإ نُخإ صا
 . (35)نُعِد  لِلإبَيإعِ 

تُرِيَت لغرض الَستعمال فـى النشـاط التجـارى، ومـن ثـم  فحُكمهـا حُكـم  (2 إن هذه الأصول أشإ
ــتعملة، وكــذا الإبــل والبقــر التــى تُســـتخدم فــي حــرث الأرض، وكلاهمــا لَ زكــاة  الثيــاب المُسإ

ء  "وَلَيإسَ عَلَى الإعَوَا: فيه بنص حديث الرسول  مِلِ شَيإ
(36) . 

إن هذه الأصول مُخصصـة لسـد الحاجـات الأساسـية أو الأصـلية للمنشـأة ومـن الثابـت أن  (3
الزيــادة عــن الحاجــات الأصــلية أحــد الشــروط الواجــب توافرهــا فــى المــال الخاضــع للزكــاة، 

                                                 

 (.103التوبة: (33)

 20-18زكـاة الأصـول الَسـتثمارية الثابتـة، ) أبحـاث وأعمـال النـدوة الخامسـة لقضـايا الزكـاة المعاصـرة ، لبنـان،  نقلًا عن د. منذر قحف،  (34)
 .396 – 284ص م(. 1995ابريل  20-18هـ  ، الموافق  1415ذى القعدة   

 سنن أبى داود . (35)

 سنن أبى داود (36)
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ـلِمِ صَـدَقَة  فِـي عَبإـدِهِ وَلََ فِـي : ودليل ذلك حديث رسـول الله  ، (37)فَرَسِـهِ  " لـَيإسَ عَلـَى الإمُسإ
ومــا الفــرس والعبــد إلَ نمــاذج للأصــول الثابتــة التشــغيلية والتــى كانــت تُســتخدم فــى عصــر 

 ، ومن ثم يُقاس عليهما الأصول الثابتة التشغيلية المعاصرة. الرسول 
ومعنـى النمـاء . (38)إن الإعداد للنماء يُمثل أحد شروط الوجـوب فـى المـال الخاضـع للزكـاة (4

 وقصد التجارة، وهو ما لم يتحقق فى تلك الأصول.لَ يتحقق بدون نية 
من الثابت أن النماء هو العِلة فى وجوب الزكاة وأن الحُكم يدور معه وجوداً وعدماً  (5

لَ فلا.  فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة، وا 
للبيـع،  كانت، ولَ تزال، بين مـا يُعـد للبيـع ومـا لَ يُعـد –عند الفقهاء  –أن التفرقة المعتبرة  (6

لَ بين ما يُعد للاستعمال الشخصى وما يُعد لغيره  كالَستعمال التجـارى أو الصـناعى أو 
" وأما آنية عرض التجـارة فـإن أُريـد بيعهـا فمـال تجـارة  نحو ذلك. وفى ذلك يقول البهوتى:

لَ فلا كسائر عروض القنية، ولأن عروض القنية كالملبوسه لَ زكاة فيها   .(39)وا 
ـــنااع  " ولَ تجـــب الزكـــاة فـــى ســـائر ك:كمـــا يقـــول كـــذل (7 وأثـــاث البيـــوت والأشـــجار آلَت الص 

ــكنى والكــراء لحــديث رســول الله  " : والنبــات والأوانــى والعقــار مــن الــدور والأرضــين للس 
لِمِ صَدَقَة  فِـي عَبإـدِهِ وَلََ فِـي فَرَسِـهِ  ولأن الأصـل عـدم الوجـوب إلَ بـدليل " (40)لَيإسَ عَلَى الإمُسإ

 ". (41)ل فيهاولَ دلي

                                                 

 صحيح مسلم.(  37)

 .232إبن نجيم الحنفى، البحر الرائق شرط كنز الدقائق ) بيروت، دار المعرفة(، المجلد الثانى، ص ( 38)
م.المجلــد 1978هــ  1398لبنــان، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، الطبعــة الثالثـة(،  –شـمس الـدين السرخسـى، كتــاب المبسـوط ) بيـروت  -

 .20الثانى، ص 
م(، الجــــزء الثــــانى، 1989 -هـــــ 1409ســــوريه، دار الفكــــر، الطبعــــة الثالثــــة،   –د. وهبــــه الزحيلــــى، الفقــــه الإســــلامى وأدلتــــه ) دمشــــق  -

 .740ص
 .828علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى، مرجع سابق، الجزء الثانى،  ص  -
 .7تار، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص إبن عابدين، رد المحتار على الدر المخ -

( منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، شرط منتهى الإرادات ) المملكـة العربيـة السـعودية، إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد (39)
 .409المجلد الأول، ص 

 صحيح مسلم.( 40)

، 193ه(، الجــزء الثــانى، ص1394الإقنــاع، ) مطبعــة الحكومــة بمكــة،  ( منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتى، كشــاف القنــاع عــن مــتن41)
285. 
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وكتـب  وآلَت المحتـرفينويقول الزيلعى:" و أمـا دور الس ـكنى وثيـاب البذلـة وأثـاث المنـازل  (8
 .(42)الفقه لأهلها فلا زكاة فيها لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم

نااع "وكذا "آلَت المحترفين" ليست من قبيل الَستعمال الشخصـى،  (9 ولَ شك أن "آلَت الص 
نما هى من  قبيل الَستعمال الصناعى. وا 

أن نصــوص الفقهــاء فــى هــذا الصــدد، والتــى أوردهــا الباحــث، نصــت صــراحةً علــى إعفــاء  (10
 الأصول التى تُستعمل فى العمليات التجارية والصناعية. 

وقـــد أخـــذ  نظـــام جبايـــة فريضـــة الزكـــاة فـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والـــذى يقـــوم علـــى  (11
، بهــذا القــول عنــدما (43)مصــادر الأمــوال طويلــة الأجــل حســاب وعــاء الزكــاة طبقــاً لطريقــة

كما أخذ بـه أيضـاً .(44)اعتبر صافى قيمة الأصول الثابتة أحد عناصر المطلوبات الزكوية
 . (45)مشروع القانون النموذجى للزكاة

مَة من عدم وجوب الزكاة فى الأصول الثابتة التشغيلية، وغيرها من الأصول ولعل  الحِكإ
 أحد جوانب الإعجاز فى التشريع الزكوى( ما يلى: الثابتة ) وهذه

 
 )أ( المحافظة على الطاقة الإنتاجية والَقتصادية للمجتمع.

)ب( تشجيع الأفراد على تحويل ثرواتهم المعطلة إلى أصـول تشـغيلية، بـل وغيرهـا مـن الأصـول 
ــدرها علــ يهم، ويســتفيد الثابتــة، بحيــث يســتفيد منهــا مُــلاك هــذه الأصــولمن خــلال الأربــاط التــى تُ

العُمــال منهــا فــى شــكل مرتبــات، كمــا يســتفيد المــوردون والعمــلاء منهــا مــن خــلال عمليــات شــراء 
تَحِقِى الزكـاة منهـا مـن خـلال الزكـاة الواجبـة علـى مخرجـات أو  الخامات وبيع السلع، ويستفيد مُسإ

علـى أربـاط  نواتج هذه الأصول، بل ويستفيد المجتمع من  خلال الضرائب والرسوم التى تفُـرض
 تشغيل هذه الأصول.

                                                 

فخــر الــدين عثمــان بــن علــى الزيلعــى الحنفــى، تبيــين الحقــائق شــرط كنــز الــدقائق، ) بيــروت، لبنــان، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر (، الجــزء  (42)
 .253الأول، ص 

 وض التجارة وفقاً لطريقة مصادر الأموال ) المجلةد. عصام أبوالنصر، القياس المحاسبى لوعاء زكاة عر  (43)

فـى ضـوء متطلبـات فريضـة الزكـاة والنظـام  ( وزارة المالية والَقتصاد الوطنى،المملكة العربية السعودية، مصلحة الزكاة والدخل، دليل المُكلـف44)
 .65م، الطبعة الثانية(، ص 1992 -هـ 1412الضريبى السعودى ) الرياض، 

 .43شرعية العالمية للزكاة، مشروع مقترط القانون النموذجى للزكاة، المادة الهيئة ال (45)
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 فهو قول قد يُرد عليه بما يلى:  -وفقاً للقول الثانى  –وأما إخضاع هذه الأصول للزكاة      
أن الزكــــاة عبــــادة، ومــــن المُسَــــلام بــــه أن الأصــــل فــــى العبــــادات الحظــــر والمنــــع. بخــــلاف  (1

 المعاملات التى يكون الأصل فيها الحِل والإذن والإباحة.
بـــراءة النـــاس مـــن التكـــاليف، ولَ يجـــوز الخـــروج عـــن هـــذا الأصـــل، إلَ بـــنصٍ أن الأصـــل  (2

 صريحٍ عن الله ورسوله، وهو ما لم يتحقق هنا.
وَالِهِمإ صَدَقَةً  أن قول الحق تبارك وتعالى: (3 "خُذإ مِنإ أَمإ

هو من قبيل العام الـذى يُـراد بـه  .(46)
 الخاص.

صى وبين ما يُعد للاستعمال التجـارى أو أن الفقهاء لم يفرقوا بين ما يُعد للاستعمال الشخ (4
 الصناعى أو نحو ذلك. وقد سبق أن قدمنا بعض أقوال الفقهاء فى هذا الشأن. 

أن ضخامة قيمة الأصول الثابتـة ومـن ثـم حصـيلة الزكـاة فيمـا لـو تـم إخضـاعها يجـب ألَ  (5
زكـاة يكون سبباً فى إغراء البعض بإدخال هـذه الأصـول، وذلـك أن فـى المـال حقـاً سـوى ال

ويُمكـن أن يُؤخـذ هـذا الحـق بـالطرق المشـروعة أيضـاً لَ بإخضـاع مـا لـم يَـرد فيـه نــص ولَ 
 يُسعفنا فيه القياس الصحيح.

لَ عبرة بالقول أن قيمة هذه الأصول كانت ضئيلة أما اون فإن قيمتها ضخمة، وذلك أن  (6
 الحكم الشرعى يتعلق بالدليل لَ بالقيمة والكمية.

زكاة على أن هناك شـروطاً يلـزم توافرهـا فـى المـال حتـى يكـون محـلًا استقرت أحكام فقه ال (7
للزكاة، وهذه الشروط تتمثل فى الملكية التامة وحولَن الحول والنصاب والنماء والفضل أو 

لَ فلا.  الزيادة عن الحاجات الأصلية. ومتى توافرت هذه الشروط خضع المال للزكاة وا 
تــى لــم يــرد بشــأنها نــص طالمــا تحققــت فيهــا تلــك وهــذا يجعــل الزكــاة تســتوعب الأمــوال ال (8

 الشروط.
أن جمهور فقهاء المسلمين في مختلف الأزمنة، والأمكنة، لم يقولوا بوجوب الزكاة في  (9

 الأصول الثابتة.

                                                 

 (.103( سورة التوبة اوية )46)
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مـا لَ ترقـى إليـه أدلـة  -بـلا شـك  –أن الأحكام الشـرعية لَبـد لهـا مـن أدلـة صـحيحة وهـو  (10
 .القول الثانى، وهو غير المشهور أصلاً 

لما كانت هذه الأصول تستخدم فى إنتاج عروض التجارة وكانت هذه العروض تدخل فى  (11
 وعاء الزكاة، فإن إخضاع الأصول الثابتة يعنى الثنى أو الإزدواج فى الزكاة.

أن القـول بــأن عـدم إخضــاع الأصــول الثابتـة للزكــاة قـد يــؤدى الــى لجـوء أصــحاب الأمــوال  (12
ول ثابتة، مـردود عليـه بـأن تحويـل الأمـوال النقديـة إلـى الى تحويل أموالهم النقدية الى أص

أصول ثابتة يقترن بتشغيل الأيدى العاملة وضخ الأموال الى الأسواق، وهذه أحـد مقاصـد 
 الزكاة.

أن القول بإخضاع الأصول التشغيلية للزكاة يقتضى إعادة النظر فـى الكثيـر مـن الأحكـام  (13
ذه الأحكام: حكم زكاة الأصول المعنوية، وحكم الفقهية التى استقر العمل بها، ومن أهم ه

زكــاة الأصــول الثابتــة التــى تــؤجر للغيــر )المســتغلات(، وحكــم زكــاة الأصــول قيــد التفيــذ، 
 –وحكـــم زكـــاة الأصـــول المحـــتفظ بهـــا لغـــرض لبيـــع. فهـــل ســـوف تخضـــع هـــذه الأصـــول 

 ؟. -باعتبارها، كذلك، أصولًَ ثابتة أو عروض قنية 
باحث يؤيد قول جمهور الفقهاء بعدم وجوب الزكاة فى الأصـول وفى ضوء ماسبق، فإن ال (14

 الثابتة التشغيلية.
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 )ب( الحُكم الزَكوي لمخصصات الأصول التشغيلية
ـــل فـــى  مُخصصـــات اســـتهلاكها  ـــاول فيمـــا يلـــى مُخصصـــات الأصـــول التشـــغيلية والتـــى تتمث نتن

 ومُخصصات صيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى مُخصصات التأمين عليها.

 ( الحُكم الزَكوى لمُخصصات استهلاك الأصول التشغيلية1)
تُمثـــل هــــذه المُخصصــــات مِقـــدار الــــنقص الفعلــــي الـــذي طــــرأ علــــى قـــيم الأصــــول الثابتــــة نتيجــــة 
للاســتعمال أو التقــادم أو مــرور الــزمن، وذلــك فــي حالــة اتبــاع طريقــة تجميــع الَســتهلاك الســنوي 

المفضـــلة، ولــذا تقضـــى بهـــا التشـــريعات فـــي فــي حســـاب مجمـــع الَســـتهلاك، وهــذه هـــي الطريقـــة 
بعض الدول, حيث تقُدم معلومات أكثر تفصيلًا لقاريء الميزانية عن تكلفة الأصل وقيمة مـا تـم 
استهلاكه منه، عن طريق ترحيـل مقـدار الَسـتهلاك إلـى حسـاب المُخصـص والـذي يتزايـد سـنوياً 

وذلـك بـدلًَ مـن تخفـيض قيمـة الأصـل بمقدار الَسـتهلاك المُرحـل إليـه مـع بقـاء الأصـل بتكلفتـه. 
 بمقدار ما تم استهلاكه منه سنوياً )الطريقة الأخرى(.

ولمـا كانـت هـذه المخصصـات يـتم تكوينهــا نتيجـة لعوامـل الَسـتخدام أو التقـادم أو مـرور الــزمن، 
فإن هذا يعنى أن حساب مُخصص الَستهلاك لَ يخـرج عـن كونـه تجميعـاً للـنقص الفعلـي الـذي 

 ة الأصول الثابتة، ومن ثم في ملكية المُزكي للمال. طرأ على قيم
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المخصصات لَ تُعد من المطلوبات أو الإلتزامـات الزكويـة لأنهـا 
تتعلــق بـــالنقص فـــي قيمــة الموجـــودات )الأصـــول( الثابتـــة، وهــى موجـــودات لَ تخضـــع بطبيعتهـــا 

، (49)، كما أن حاجة المنشأة مشغولة بها(48)ة للنماء، وليست معد(47)للزكاة لأنها لم تُشتر للتجارة
 .(50)والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم

 ولذا لَ يُنظر إلى هذه المُخصصات عند تحديد وقياس وعاء الزكاة ولَ تُحسم منه.
 ( الحُكم الزكوى لمُخصصات صيانة وتجديد الأصول التشغيلية2)

                                                 

 .39( محمد بن إدريس الشافعي ، مرجع سابق، الجزء الأول، ص47)

 .222إبن قدامة ، مرجع سابق ، الجزء الرابع ، ص  - (48)
 .6إبن عابدين ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص  -

 .162ابن الهمام الحنفى، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  (49)

 .253فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص  – (50)
 .6إبن عابدين ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص  -
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الصيانة المُحَمال على حسابات النتيجة سنوياً،  يتم تكوين هذه المُخصصات بهدف تثبيت عبء
واستبعاد أثر تقلبات نفقات الصيانة بين الفترات المالية المختلفة، حيـث يـتم تحميـل هـذه الفتـرات 
بأعبــاء صــيانة متســاوية، والتــي تُمثــل متوســط تكــاليف الصــيانة والتجديــد المُقــدرة ) المُخصــص(، 

 للصيانة والتجديد في هذا المُخصص. على أن يتم معالجة التكاليف الفعلية
ومــن الناحيــة الزكويــة، يــرى الباحــث أنــه لمـــا كانــت مبــالغ هــذه المُخصصــات لَ تــزال فــي مِلـــك 
المنشأة، وتنفرد فيها بالتصرف والمنفعة ولم تخرج من ذمتها بالصرف، فإنها لَ تُحسم من وعـاء 

 الزكاة تطبيقاً لشرط الملكية التامة.
 لمُخصصات التأمين على الأصول التشغيلية( الحُكم الزكوى 3)

تلجـــأ بعـــض الوحـــدات الَقتصـــادية، إلـــى تحميـــل حســـابات النتيجـــة بمبـــالغ دوريـــة كمُخصصـــات 
 لمواجهة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها أصولها الثابتة، 

وع وذلك كبديل للأقساط التـي تـُدفع لشـركات التـأمين، علـى أن يـتم معالجـة الخسـارة فـي حالـة وقـ
 الخطر بإقفالها في حساب المُخصص المُعد لذلك.

ويُســاعد هــذا الإجــراء علــى ســرعة إصــلاط وتجديــد الأصــول عنــد تحقــق الخطــر ولَســيما إذا كــان 
مبلــغ هــذا المُخصــص يــتم اســتثماره خــارج الوحــدة الَقتصــادية، كمــا يســمح للوحــدة بتحقيــق وفــر 

 يوازى ربح شركة التـأمين.
ـــرى الباحـــث أن هـــذه ا    ـــاً نفـــس معاملـــة مُخصصـــات صـــيانة وتجديـــد وي لمُخصصـــات تُعامـــل زكوي

الأصول الثابتة لأن مبالغها لم تُصرف بعد أيضاً ولم تخرج عـن مِلـك المنشـأه ولَ عـن تصـرفها، 
بل إنهـا تنتفـع بهـا ويمكنهـا تنميتهـا. ولـذا، لَ تُعتبـر مُخصصـات التـأمين الـداخلي علـى الأصـول 

 .(51)الَلتزامات الزكويةالثابتة من بنود المطلوبات أو 

                                                 

، 29جامعـة الأزهـر، العـدد  –العلميـة لكليـة التجـارة  د. عصام أبو النصر، الأسـس المحاسـبية والمعالجـات الزكويـة للمخصصـات ) المجلـة (51)
 .14(، ص2004سنة 
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 ثانياً: الحكم الزكوى للمشروعات قيد التطوير
 هناك قولَن فى زكاة العقارات قيد التطوير، وذلك على النحو التالى.

: وجوب الزكاة كل سنة فى هذه العقارات باعتبارها من عروض التجارة، وذلك سواء   الأول
 أكانت تحت الإنشاء أم منتهية البناء.

 ، وقد استدلوا على ذلك بعموم (52)ضى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلةوهذا مقت
، وكذا قوله  (53)وَتُزَكِّيهِـم بِهـَا خُـذإ مِـنإ أَمإـوَالِهِـمإ صَـدَقَةً تُطَهِـّرُهُمإ  قول الحق تبارك وتعالى: "

نَا لَكُم مِّنَ الَأرإضِ  ا كَسَبإتمُإ سبحانه وتعالى: " يَا أَي هَا الاذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَ  رَجإ  وَمِماا أَخإ
تُم بِآخِذِيهِ إِلَا أَن تُغإمِضُوا فِيهِ  تَيَمامُوا الخَبِيثَ مِنإهُ تنُفِقُونَ  ولََ  لَمُوا أَنا اللاهَ غَنِيٌّ حَمِيد   وَلَسإ ، (54)وَاعإ

دَقَةَ مِنإ الاذِي  سُولَ اللاهِ وحديث سَمُرَةَ بإنِ جُنإدُبٍ قال: "أَماا بَعإدُ فَإِنا رَ  رِجَ الصا كَانَ يَأإمُرُنَا أَنإ نُخإ
 نُعِد  لِلإبَيإعِ".

، حيث ورد سؤال نصـه: " تملـك (55)وقد اخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتى بهذا الإتجاة 
إتمـام عمليـة شركة ... مجموعة من الأراضى التى قامت بشـرائها تمهيـداً لتأجيرهـا أو بيعهـا بعـد 

التطوير، والتى لَ تقل مدتها عن ثلاث سنوات، والسـؤال : هـل يجـب تزكيـة هـذا العقـار فـى كـل 
 سنة، حتى لو لم تنته عملية التطوير؟ 

فأجابـت الهيئــة بمــا نصــه: " تؤكــد الهيئـة علــى مــا جــاء فــى فتـاوى النــدوة الســابعة لقضــايا الزكــاة  
ادات لحساب زكاة الشـركات فيمـا يخـص السـلع غيـر المعاصرة، وما اعتمد فى كتاب دليل الإرش

                                                 

 .409ور بن يونس بن إدريس البهوتى، شرط منتهى الإرادات، مرجع سابق، المجلد الأول، صـ  (52)
ليمـى السـعودى أحمد بن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيـب عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم) المكتـب التع -

 .15بالمغرب(، المجلد الخامس والعشرون، صـ 
مرعى بن يوسف الحنبلى، غاية المنتهى فـى الجمـع بـين الإقنـاع والمنتهـى، ) الريـاض: منشـورات المؤسسـة السـعيدية بالريـاض، الطبعـة  -

 .317الثانية(، صـ 
حقيق عبدالله الأنصارى ) قطـر، دار إحيـاء التـراث الإسـلامى(، عبدالله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجى، زاد المحتاج بشرط المنهاج، ت -

 .469الجزء الأول، صـ 
 .502شمس الدين المقدس بن مفلح، كتاب الفروع، )بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة( الجزء الثانى، صـ  -

 سورة التوبة : اوية رقم (53)

 .267سورة البقرة : اوية رقم  (54)

 .46، صـ 2008كام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الطبعة السابعة، بيت الزكاة، أح (55)
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منتهية الصنع ونصه: " تجب الزكاة فى السلع المصنعة، وفى السلع غير المنتهية الصـنع زكـاة 
 عروض التجارة بحسب قيمتها الراهنة فى نهاية الحول".

ترون كما أخذ بذلك فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، حيث قال: " التجار والمقـاولون الـذين يشـ
العمـــارات أو يبنونهـــا بقصـــد بيعهـــا والـــربح مـــن ورائهـــا فهـــذه تعامـــل معاملـــة عـــروض التجـــارة بـــلا 

 .(56)نزاع

وفيما يتعلق بالسعر الذي ي قوم به المطور هذه العقارات أو الإنشاءات. هل هو التكلفة؟ أم 
وفقاً للتكلفة يؤدى التكلفة أو السوق أيهما أقل أم التكلفة الَستبدالية؟ أم السوق؟، فان التقويم 

إلى إلحاق الضرر بالمطور في حالـة انخفاض سعر السوق عن تكلفة الإنشاء )لَنه سوف 
يزكى عقاراته بالسعر الأعلى(، أما في حالة ارتفاع سعر السوق عن التكلفة، فإن فيه ضرر 

 بمستحقى الزكاة لأن الزكاة تكون بالقيمة أو السعر الأقل. 

بالتكلفة لَ يخلو من ضرر إما بالمطور في حالة انخفاض سعر السوق وعلى ذلك، فإن التقويم 
ما بالمستحقين للزكاة في حالة ارتفاع سعر السوق. ولذا، فان جمهور الفقهاء يرون أن التقويم  وا 
بالتكلفة لأغراض قياس وعاء زكاة المال غير جائز شرعاً. وفى ذلك يقول إبن قدامة ": ولَ 

 . (57)يعتبر ما اشتريت به

وفى جميع الأحوال فإن الأخذ بالتكلفة يعنى أن الزكاة سوف تكون على رأس المال فقط )دون 
الربح(، ومن الثابت أن زكاة عروض التجارة تكون على رأس المال و النماء معاً لَ رأس المال 

 .  (58)فقط

دأ سوف يؤدى إلي أما فيما يتعلق بالتقويم وفقاً لمبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل، فإن هذا المب
إلحاق الضرر بالمستحقين للزكاة أيضاً في حالة ارتفاع سعر السوق عن التكلفة )وهذا هو 

                                                 

 .337د . يوسف القرضاوى، مرجع سابق، الجزء الأول، ص   (56)

 . 253( ابن قدامة ، مرجع سابق ، الجزء الرابع ، ص 57)

 .337المرجع السابق، الجزء الأول، ص  (58)
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الغالب( نظراً لأن المطور سوف يُزكى بضاعته بالسعر الأقل. هذا من ناحية. ومن ناحية 
ن كان مناسباً للتقوي م المحاسبي أخرى، فإن التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل وا 

لأغراض قياس وتوزيع الربح بين مستحقيه )الشركاء(، فانه لَ يصلح  لأغراض التقويم الزكوي، 
ذا كانت هذه السياسة مقبولة بين  وذلك أن هذا المبدأ يقوم على سياسة الحيطة والحذر، وا 
الشركاء وبعضهم البعض، فإنها غير مقبولـة بين الشركاء من ناحية  وغيرهم من أصحاب 
الحقوق من ناحية أخرى، وهم هنا الفقراء وغيرهم من مستحقي الزكاة. فالزكاة حق للفقراء 

 والمساكين وغيرهما، وحقوق الغير ليست محلًا للاحتياط.

ولذا، فان التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل لأغراض قياس وعاء زكاة المال غير 
 جائز شرعاً أيضاً.

قويم على أساس التكلفة الَستبدالية أو تكلفة الإحلال ) ويُقصد بها السعر الذي أما بالنسبة للت
، للعقارات قيد التطوير يوم وجوب الزكاة(، فقد (59)يمكن به شراء بضاعة )إنشاءات( مماثلة

لقضايا الزكاة المعاصرة الأخذ به عند تقويم بضاعة آخر المدة (60)أوصت الندوة السابعة
) وهى سابقة بالطبع للندوة السابعة( (61)على الرغم من أن الندوة الأولى)الإنشاءات(، وذلك 

كانت قد أوصت بالأخذ بسعر السوق ) ويقصد به صافى القيمة الممكن تحقيقها أي ثمن البيع 
، ومن ثم فان هذا السعر يتضمن صافى الربح (62)الفعلي محسوماً منه مصاريف البيع المتوقعة

 يع الإنشاءات(.أو الخسارة المنتظرة من ب

ويرى الباحث أنه من الأوفق التقويم على أساس القيمة السوقية لَ الَستبدالية، وذلك أن 
الغرض من التقويم هو تحديد قيمة مايملكة المزكي أو المطور، وقيمة ما يملكة المزكي أو 

                                                 

م(، فقـرة  1999هــ ، ينـاير  1419نيين ، معايير المحاسبة الماليـة ) المملكـة العربيـة السـعودية: رمضـان لهيئة السعودية للمحاسبين القانو ا (59)
 . 393، ص 141رقم 

فتــاوى وتوصــيات نــدوات قضــايا الزكــاة المعاصــرة ) الكويــت : بيــت الزكــاة ( ،  فتــاوى وتوصــيات النــدوة الســابعة لقضايـــا الزكــاة المعاصــرة )  (60)
 .172(، صـ 1/5/1997 – 29/4هـ الموافق  1417ي الحجة ذ 24-22الكويت : 

فتــاوى وتوصــيات نــدوات قضــايا الزكــاة المعاصــرة ) الكويــت : بيــت الزكــاة ( ، فتــاوى و توصــيات النــدوة الأولــى لقضــايا الزكــاة المعاصــرة )  (61)
 (، صـ 10/1988/ 27-25الموافق  –هـ  1409ربيع الأول  16-14القاهرة : 

 . 393، صـ140عودية للمحاسبين القانونيين ، مرجع سابق ، فقرة رقم ( الهيئة الس62)
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لية )سعر المطور يتم قياسه عن طريق القيمة السوقية )سعر السوق الحالي( لَ القيمة الَستبدا
الشراء الحالي لعقار مماثل(. كما أن التقويم وفقاً لسعر السوق يتفق مع ما ذهب إليه جابر بن 
يزيد عندما سُئل عن بُز يُراد به التجارة، فقال : " قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم 

ما كان عندك من :إذا حلت عليك الزكاة فانظر (64). وكذا  قول ميمون بن مهران(63)اخرج زكاته
 نقد 

أو عَراضإ للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرط ما كان عليك 
 من الدين ثم زك ما تبقى".

ذا ما أخذنا بسعر السوق كأساس لتقويم العقارات قيد التطوير لدى الشركة  وعلى ذلك، وا 
ة أن تقوم بحصر جميع الإنشاءات فى هذا المطورة في نهاية حولها، فان على الشركة المطور 

التاريخ ثم تقويمها بسعر السوق يوم وجوب الزكاة سواء كان هذا السعر منخفضاً عن تكلفة 
 أو مرتفعاً عنها. –وما يلحق بها  –الإنشاءات 

والعبـرة بسعر سوق الوحدات الإنشائية التى تملكها الشركة المطورة يوم وجوب الزكاة لَ يوم 
 ، ومن ثم لَ يُنظر إلى زيادة أو نقصان السعر فى هذه الوحدات بعد يوم الوجوب.(65)آدائها

بسعر التجزئة إذا كانت الشركة المطورة تبيع الوحدات الإنشائية  -عند التقويم -ويؤخذ 
، في حين يؤخذ بمتوسط (66)بالتجزئة، في حين يؤخذ بسعر الجملة إذا كانت تبيعها بالجملة

 بيع يتم جملة وتجزئة معاً.السعرين إذا كان ال
وفى حالة كساد الإنشاءات قيد التطوير لدى الشركة المطورة لسنـوات، فان هذه الإنشاءات 
تدخل في وعاء زكاة الشركة باعتبارها مال مرصد للنماء سواء نمت بالفعل أم لم تنم. وهذا هو 

                                                 

 . 460أبو عبيد القاسم بن سلام ، الأموال ) الطبعة الثانية؛ قطر: مطابع الدوحة الحديثة(، ص  (63)

 . 460( المرجع السابق ، ص 64)

م(، الجـزء الأول ، ص  1980 –هــ  1400اء التـراث العربـي ، ) الطبعة الثالثة؛ بيـروت : دار إحيـ الفتاوى الهندية( الشيخ نظام وآخرون ، 65)
180 . 

( فتــاوى وتوصــيات نــدوات قضــايا الزكــاة المعاصــرة ) الكويــت : بيــت الزكــاة (، فتــاوى و توصــيات النــدوة الســابعة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة ، 66)
 .173مرجع سابق ، صـ 
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فى وعاء زكاة الشركة ، وهناك رأى آخر بأن هذه الإنشاءات لَ تدخل (67)رأى جمهور الفقهاء
 .(68)المطورة إلَ اذا باعتها وذلك باعتبار أن ما أصابها لم يكن بيدها

 .(69)عدم وجوب الزكاة فى العقارات تحت التطوير إلَ بعد البيع الثانى :

وقــد قــاس أصــحاب هــذا الَتجــاه العقــارات قيــد التطــوير علــى مــا لــدى التــاجر المتــربص ) عنـــد 
الذى يشترى السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت عنده سنين وهذا المالكية (، والمتربص هو 

إلَ أن يبيـع السـلعة فيزكيهـا لعـام واحـد. وهـو يختلـف عـن التـاجر  –عنـد المالكيـة  –لَ زكـاة فيـه 
المـــدير الـــذى يبيـــع الســـلع فـــى أثنـــاء الحـــول فـــلا يســـتقر بيـــده ســـلعة فهـــذا يُزكـــى فـــى كـــل ســــنة 

 . (70)الجميع

 :(71)ذا الَتجاه ما ذهبوا إليه بما يلىوقد برر أصحاب ه

أن العقــارات تحــت التطــوير لَ تعتبــر وقــت التطــوير عــروض تجــارة لأنهــا غيــر معروضــة  (1)
 للبيع. 

أن هذه العقارات تعتبر عروض قنية طالما أنها كانت تحت التنفيذ. وعندما يكتمـل التنفيـذ  (2)

 تنقلب النية من القنية للتجارة. 

 عدم اكتمال النماء. (3)

 تقويم المشروع تحت التطوير بقيمته السوقية. صعوبة (4)
                                                 

 . 335 ( د . يوسف القرضاوي ، مرجع سابق ، الجزء الأول صـ67)

 .215) دار الفكر للطباعـة والنشر (، المجلد الأول، ص  المدونة الكـبرى( الإمام مالك ، 68)

ربيــع  16-14، زكــاة العقــارات تحــت التطــوير، لنــدوة التاســعة عشــرة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة، ســلطنة عُمــان عبــدالعزيز خليفــة القصــار د. (69)
 .15 ، صـم2010مارس  3-1هـ الموافق 1431الأول 

ربيــع الأول  16-14العقـارات تحــت التطــوير، النــدوة التاسـعة عشــرة لقضــايا الزكــاة المعاصـرة، ســلطنة عُمــان د. محمـد عــود الفزيــع ، زكــاة  -
 .12م، صـ 2010مارس  3-1هـ الموافق 1431

 د.محمد عود الفزيع، زكاة -

 .215مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق، الجزء الأول،  ص  (70)

 16د. عبد العزيز القصار، مرجع سابق، صـ  - (71)
 .14د. محمد الفزيع، مرجع سابق، صـ  –
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 استغراق حصة الزكاة لأكثر أرباط المشروع.  (5)

، حيث ورد ما نصه: " أنه لَ زكاة فى (72)وبهذا الرأى أخذت ندوة دلة البركة فى دورتها السادسة
المشـــروع قبـــل إكتمالـــه، إذا كـــان مُعـــداً للاســـتغلال وتحصـــيل الريـــع إلـــى أن يكتمـــل ويحقـــق ريعـــاً 
فيزكى ريعه بضمه إلى سائر أموال المزكـى، أمـا إذا كـان المشـروع معـداً للبيـع فإنـه قبـل اكتمالـه 
لَ زكاة فيه إلى أن يكتمل، علـى أن الأجـزاء التـى تصـبح قابلـة للبيـع تزكـى بقيمتهـا، وفـى جميـع 
ذا الأحوال لَبد من زكاة النقود المخصصة للصرف فى المشروع والتى لم يتم صـرفها فيـه، أمـا إ

 توقف المشروع وعرض للبيع بوضعه الراهن فإنه يُقوم ويزكى عروض التجارة، والله أعلم". 

ويرى الباحث ضرورة الأخذ بالإتجاه الأول أى وجوب الزكاة كل سنة فى هذه العقارات 
باعتبارها من عروض التجارة، وذلك سواء أكانت تحت الإنشاء أم منتهية البناء، وذلك للأسباب 

 التالية:
( أن العبرة الحقيقة بنية وقصد الشركة المطورة فإذا كانت النية ان الأصل سوف يؤول 1)

الى كونه أصلًا ثابتاً فلا زكاة فيه، أما إذا كانت النية أنه سوف يؤول الى كونه أصلًا 
متداولًَ، وهذا هو واقع العقارات قيد التطوير، فلابد من إخضاعه للزكاة. ومن الثابت 

 راً اساسياً فى الأحكام الشرعية.أن للنية دو 
( أن هذه المشروعات مُعدة للنماء، بل إنها تنمو بالفعل، ومن الثابت ان النماء هو العلة 2)

فى وجوب الزكاة وأن الحكم يدور وجوداً وعدماً مع العلة، فحيث تحقق النماء فى مال 
 وجبت فيه الزكاة.

تدخل أو تقاس على حديث الرسول ( أن هذه الأصول ليست مخصصة للإستعمال ولَ 3)
ء    .(73)"وَلَيإسَ عَلَى الإعَوَامِلِ شَيإ

 ( هذه الأصول ليست مخصصة لسد الحاجات الأساسية أو الأصلية للمنشأة.4)

                                                 

مجموعـة دلـة البركـة، قـرارات وتوصــيات نـدوات دلـة البركـة، جمــع وتنسـيق د. عبدالسـتار أبـو غــدة، د. عزالـدين خوجـة، ) الطبعـة السادســة، ( 72)
 .95م(، صـ 2001

 سنن أبى داود.  (73)
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( هــذه العقــارات تبُــاع أثنــاء التطــوير وتُحصــل أقســاطها، بــل إن مــن هــذه العقــارات مــا يــتم 5)
 ير.بيعه وتحقيق ربح منه قبل البدء فى التطو 

( أن العقارات قيد التطوير تُعد من عروض التجارة وقت التطوير ولَ يوجد ما يبرر إزالـة 6)
 هذا الوصف عنها.

( فى ضوء مفهـوم وأنـواع الأصـول الثابتـة السـابق تناولهـا فـى المبحـث السـابق، فـإن هـذه 7)
 العقارات لَ يمكن اعتبارها بأى حال من الأصول الثابتة أو عروض القنية.

بعــدم إخضــاع العقــارات تحــت التطــوير، فهــل ســوف ينســحب ذلــك  -فرضــا  –لــو قلنــا ( 7)
 على البضاعة تحت التشغيل؟ فكلاهما تحت التجهيز والإعداد.

( أن القــول بصــعوبة تقــويم المشــروع العقــارى هــو قــول مــردود عليــه بــأن التقــويم بالقيمــة 8)
كـاة فقـط، ومـن ثـم فـلا يوجـد السوقية معمـول بـه اصـلًا لَغـراض المحاسـبة الماليـة لَ الز 

أعبــاء إضــافية. بــل إن معــايير المحاســبة بــدأت تُســوق للأخــذ بالقيمــة الســوقية أو القيمــة 
 العادلة.

لَ يخلـــــو مـــــن  -فـــــى جميـــــع الأحـــــوال  -( مـــــع التســـــليم بـــــأن التقـــــويم بالقيمـــــة الســـــوقية 9) 
دم القــدرة الصــعوبات، إلَ أن عــدم إكتمــال البنــاء فــى العقــارات قيــد التطــوير لَ يعنــى عــ

علـى تحديـد القيمـة الســوقية، فلكـل وحـدة إنشــائية قيمـة سـوقية وهــى علـى حالتهـا فــى أى 
 وقت. 

وأخيراً  فقد استقر الأمر فى الفكر المحاسبى على أن الإنشاءات تحت التجهيز تؤول إلى       
 أى معيار 16أصول ثابتة بل إن المعيار الذى عالجها هو معيار المحاسبة الدولى رقم 

الممتلكات والمنشآت والمعدات أما التطوير العقارى فقد أستقر الرأى المحاسبى على أنه يؤول 
 الى أصول متداولة.

وفــى ضــوء مــا ســبق فإننــا نــرى العمــل بمــذهب الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة فــى وجــوب الزكــاة كــل      
ء مـادام الغـرض مـن تملكـه سنة فى العقـار المُعـد للبيـع سـواء أكـان تحـت الإنشـاء أم منتهـي البنـا

 هو التجارة، وعلى أن يتم التقويم لأغراض الزكاة بالقيمة السوقية.
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 النتائج العامة للبحث
      

تناول الباحث فى هـذا البحـث زكـاة الأصـول التشـغيلية وكـذا الأصـول أو العقـارات قيـد التطـوير. 
 وقد خَلُص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلى:

إن المقصود بالأصول الثابتة كل ما تقتنيه المنشأة بقصد الَستفادة منه لفترات ماليـة طويلـة لَ  ولًا :أ 
 بقصد إعادة بيعه. وعادة ما تكون هذه الأصول ضخمة القيمة. 

يمكن تصنيف الأصـول الثابتـة إلـى أصـول ثابتـة ماديـة وأخـرى معنويـة   )غيـر ملموسـة(، كمـا  ثانياً :
ول الثابتــــة الماديــــة إلــــى أصــــول ثابتــــة ماديــــة تشــــغيلية، ومــــؤجرة للغيــــر، يمكــــن تصــــنيف الأصــــ

ومسـتأجرة مـن الغيــر بعقـود إجــارة تمويليـة، بالإضــافة الـى الأصــول الثابتـة قيــد التصـنيع، وكــذلك 
 الأصول الثابتة المُحتفظ بها لغرض البيع.

لمـادى والمعنـوى. ومـن إن مصطلح عروض القنيـة مـرادف لمصـطلح الأصـول الثابتـة بنوعيهـا ا ثالثاً :
 ثم يدخل فى نطاق عروض القنية عناصر الأصول الثابتة المُشار اليها فى البند السابق.

نمـا تتنــاقص بفعــل الَســتخدام والتقــادم  رابعــاً: لمـا كانــت منــافع الأصــول الثابتـة لَ تأخــذ وضــع الثبــات وا 
ق فى الدلَلة على مـا ومُضى الوقت، فإن الباحث يرى أن مصطلح "عُروض القنية" قد يكون أد

 تمتلكه المنشأة بقصد الَستفادة منه لفترات مالية طويلة من مصطلح "الأصول الثابتة". 
 القول الراجح فى الحُكم الزكوى للأصول الثابتة التشغيلية هو عدم وجوب       خامساً :
 الزكاة .          
خصصــات صــيانتها وتجديــدها وأيضــاً ا تُعــد مُخصصــات اســتهلاك الأصــول الثابتــة، وكــذا مُ  سادســاً:

 مخصصات التأمين عليها من المطلوبات الزكوية. 
باعتبارها من عروض      تُزكى الأصول أو العقارات قيد التطوير كل عام بالقيمة السوقية، سابعاً:

 التجارة، وذلك سواء  أكانت تحت الإنشاء أم منتهية البناء.
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 بحثالتوصيات العامة لل
 استناداً إلى النتائج السابقة، يمكن للباحث أن يقدم التوصيات التالية: 

أهمية الأخذ بما ورد فى فتاوى وتوصيات وقرارات مجامع الفقه الإسلامى، وكذا مؤتمرات  أولًا :
 وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بشأن زكاة الأموال المختلفة.

ر الزكـــاة بـــاختلاف الحُكـــم الزكـــوى، وذلـــك أن للنيـــة أو عـــدم الَلتفـــات إلـــى إخـــتلاف مقـــدا ثانيـــاً :
القصد دوراَ كبيراً فى الخضوع من عدمه، بل وفى نقل عمل الفرد كله من دائرة الحـلال 

 إلى الحرام أو العكس. 
فـرض ضـريبة إلـى جـوار الزكـاة شـريطة  -فى حالة نقص الحصيلة   -يُمكن لولى الأمر ثالثاً :

 لشرعية التى وضعها الفقهاء فى هذا الصدد. أن تتوافر فيها الضوابط ا
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لمــا كانـــت المعــاملات الماليـــة المعاصـــرة تتســم بالتعقيـــد والتشـــابك، فمــن الأهميـــة بمكـــان  رابعـــاً :
الجامعات العربية والإسلامية مع ضرورة أن يتناول التـدريس طرحـاً للقضـايا المعاصـرة. 

 لمحاسبية اللازمة بشكلٍ صحيح. وذلك حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقية وا
ـــة، خامســـاً  : ضـــرورة وجـــود تعـــاون وتنســـيق بـــين مزاولـــى مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة مـــن ناحي

والفقهــاء مــن ناحيــة أخــرى فــى دراســة وتحليــل مشــكلات قيــاس أوعيــة الزكــوات المختلفــة. 
 ويمكن أن يكون ذلك من خلال البحوث المشتركة. 

 الصالحات""والحمدُ لله الذى بنعمته تتم 
 

 المراجع
 ابن الهمام الحنفى، شرط فتح القدير، ) مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولَده(.( 1)
لبنان ، دار الغرب الإسلامى، الطبعة الثانية،  –ابن رشد، البيان والتحصيل، ) بيروت  (2)

1988.) 
 لكتب  العلمية(.لبنان، دار ا -( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار) بيروت3)
) الطبعة الثانية؛ القاهرة : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ( ابن قدامة، المغنى، 4)

 م (. 1992 –هـ  1412والإعلان،
 ابن منظور، لسان العرب، ) القاهرة، دار الكتاب المصرى (.( 5)
 ة (، المجلد الثانى.ابن نجيم الحنفى، البحر الرائق شرط كنز الدقائق ) بيروت، دار المعرف( 6)
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ) ( 7)

 م(.2002 -هـ 1423اتحاد الكتاب العرب، 
 (  أبو عبيد القاسم بن سلام ، الأموال ) الطبعة الثانية؛ قطر: مطابع الدوحة الحديثة(.8)
ين القانونيين ، معايير المحاسبة المالية ) المملكة العربية السعودية: لهيئة السعودية للمحاسبا( 9)

 م (. 1999هـ ، يناير  1419رمضان 
( أحمد بن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن  10)

 محمد بن قاسم ) المكتب التعليمى السعودى بالمغرب(.
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، الفتاوى الهندية ) الطبعة الثالثة؛ بيروت : دار إحياء التراث (  الشيخ نظام وآخرون11)
 م (. 1980 –هـ  1400العربي،

 بشأن حسابات ضمان التطوير العقارى. 2007لسنة  8( إمارة دبى، القانون رقم 12)
 الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، مشروع مقترط القانون النموذجى للزكاة.( 13)
وى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ) الكويت : بيت الزكاة (،فتاوى ( بيت الزكاة، فتا14)

 –هـ  1409ربيع الأول 16-14وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ) القاهرة : 
 (. 10/1988/ 27-25الموافق 

اة (،فتاوى ( بيت الزكاة، فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ) الكويت : بيت الزك15)
هـ  1417ذي الحجة  24-22وتوصيات الندوة السابعة لقضايـا الزكاة المعاصرة) لكويت:

 (.1/5/1997 – 29/4الموافق 
 م.2008بيت الزكاة، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الطبعة السابعة،  (16)
 محمدية(.لبنان، دار إحياء السنة ال –( سنن أبى داود، ) بيروت 17)
 . 2008/ 9/7فى  15سوريا، القانون رقم  (18)
لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر،  –( شمس الدين السرخسى، كتاب المبسوط ) بيروت 19)

 م.(. 1978 -هـ 1398الطبعة الثالثة ، 
 ( شمس الدين المقدس بن مفلح، كتاب الفروع، )بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة(.20)
 (.1980صحيح مسلم، ) الرياض، إدارة البحوث العلمية، ( 21) 
( عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم النجدى، حاشية الروض المربع شرط زاد المستقنع 22)

 ه(، المجلد الثالث. 1403)الطبعة الثانية، 
ايا ، زكاة العقارات تحت التطوير، الندوة التاسعة عشرة لقض( د. عبدالعزيز خليفة القصار23)

 م(.2010مارس  3-1هـ موافق 1431ربيع أول  16-14الزكاة المعاصرة )سلطنة عُمان 
( عبدالله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجى، زاد المحتاج بشرط المنهاج، تحقيق عبدالله 24)

 الأنصارى ) قطر، دار إحياء التراث الإسلامى(.
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كوية للمخصصات ) المجلة العلمية ( د.عصام أبو النصر، الأسس المحاسبية والمعالجات الز 25)
 (. 2004سنة  29جامعة الأزهر، العدد  –لكلية التجارة 

 جامعة الأزهر(. –( د.عصام أبوالنصر، نظرية المحاسبة ) كلية التجارة 26)
( د. عصام أبوالنصر القياس المحاسبى لوعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لطريقة مصادرالأموال 27)

 (.  2003سنة  28جامعة الأزهر، العدد  –لكلية التجارة ) المجلة العلمية 
 جامعة الأزهر(. –( د.عصام أبو النصر، الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة، )كلية التجارة 28)
  –( علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع )بيروت 29)

 م(.1986 –ه 1406لثانية، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة ا
 حسينى،) بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية(.( على حيدر، درر الحكام، شرط مجلة الأحكام، تحقيق فهمى ال30)

( فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى، تبيين الحقائق شرط كنز الدقائق، )بيروت، 31)
 لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر(.

، المعيار المحاسبى IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCيير المحاسبة الدولية ( لجنة معا32)
 .IAS (16 )" الممتلكات والمعدات والمنشآت، 16الدولى رقم 

، المعيار المحاسبى IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية ( 33)
 .1AS (17)" الإيجارات"  17الدولى رقم 

، المعيـار المحاسبى IAS، معايير المحاسبة الدولية  IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية( 34)
 .IAS38)الأصول غير الملموسة(  38الدولى رقم 

 ( مالك بن أنس، المدونة الكبرى،) دار الفكر العربى للطباعة والنشر والتوزيع(.35)
، IFRSير المالية الدولية ، معايير التقار IASB( مجلس معايير المحاسبة الدولية 36)

تفظ بها لغرض المتاجرة والعمليات غير المستمرة )  IFRSمعيارالأصول غير المتداولة المُحإ
(5. 

 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ) ج.م.ع، الطبعة الثالثة(. ( 37)
تار أبو مجموعة دلة البركة، قرارات وتوصيات ندوات دلة البركة، جمع وتنسيق د. عبدالس( 38)

 م(.2001غدة، د. عزالدين خوجة، ) الطبعة السادسة، 
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 لبنان، دار المعرفة(. –محمد بن إدريس الشافعى، الأم، )بيروت ( 39)
(  محمد عرفة الدسوقى، حاشية الدسوقى على الشرط الكبير، تحقيق محمد عليش، ) بيروت، 40)

 دار الفكر العربى(.

رات تحت التطوير،) الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة د.محمد عود الفزيع، زكاة العقا( 41)
 م(.2010مارس  3-1هـ الموافق 1431ربيع الأول  16-14المعاصرة، سلطنة عُمان 

( مرعى بن يوسف الحنبلى، غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهى، )الرياض:   42)
 منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثانية(.

، الفقرة 1968والمعدل في سنة  1948قانون الشركات الإنجليزي، الصادر في سنة ( ملحق 43)
 ( من الجزء الرابع بالجدول الثامن.17)هـ( من البند )

زكاة الأصول الَستثمارية الثابتة، ) أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا ( د. منذر قحف، 44)
 م(.1995ابريل  20-18هـ، الموافق  1415قعدة ذى ال 20-18الزكاة المعاصرة، لبنان، 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، شرط منتهى الإرادات ) المملكة العربية السعودية، ( 45)
 إداراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد(.

  ( منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، )مطبعة الحكومة46) 
 ه(.1394بمكة، 

( 8( هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار المحاسبة المالية رقم )47)
 )المعدل( والخاص بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، )الكويت، مطابع دار الصفوة للطباعة 48) 
 م(. 1995 -هـ 1416والتوزيع، الطبعة الأولى، والنشر 

وزارة المالية والَقتصاد الوطنى، المملكة العربية السعودية، مصلحة الزكاة والدخل، تعميم   ( 49)
 هـ.8/8/1392فى  2/8443/2/1رقم 

سوريا، دار الفكر، الطبعة الثالثة،  –وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامى وأدلته ) دمشق ( د. 50)
 م(.1989 -هـ  1409
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لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،   –( د. يوسف القرضاوى، فقه الزكاة،) بيروت 51)
 (.1985 -ه1405
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